
مســـــتقبل نظـــــام الجـــــنرال بين تحـــــديات
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, يونيو  | كتبه السعيد العبادي

بعد تنصيب قائد الإنقلاب العسكرى الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيساً لجمهورية مصر العربية بعد
مقاطعة كبيرة للانتخابات المزعومة، مهزلة إنتخابية لم يتوقعها أفضل المتفائلين أن تكون بهذا الحجم،
وبالرغم من أن هذه المحطة كانت محسومة مسبقاً ولن تؤثر فى مسار خارطة الطريق الذى ارتسمه
كــثر تعقيــداً قــادة الانقلاب والمؤســسات الداعمــة لــه، إلا أن المشهــد بــات مختلفــاً الآن، وبــات الوضــع أ
وخاصة لقائد الإنقلاب الذى خ من الخفاء إلى العلن، وهذا يمثل بالفعل عقبة لرجل ظل دائماً
يعمل فى الخفاء حتى وسط مؤسسته العسكرية فكان مديراً للمخابرات يعمل من وراء ستار، وبات
ظهوره فى لقاءاته الصحفية أثناء الحملة الانتخابية مثيراً للجدل من حيث المستوى والركاكة سواء فى

الخطاب أو ط البرامج والحلول المحتلفة لمشاكل الدولة وتعقيداتها.

وبات الآن المشهد مغايراً، فيواجه السيسى العديد من التحديات أو المخاطر التى تهدد ليس مستقبله
فقط بل مستقبل مصر الدولة . 

ويمكــن تقســيم التحــديات الــتى ســيواجهها الســيسى إلى تحــديات بنيويــة وهــى الــتى تتعلــق بشكــل
النظام القادم، وتحديات الدولة والتى تتعلق بمشاكل الدولة وآليات إدارتها.

المحور الأول: التحديات البنيوية
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توصــيف نظــام الحكــم الحــالي في مصر ليــس بــالأمر الســهل أو الميســور. أمــا أســباب هــذه الصــعوبة
يــن رئيســيين: الأول: وجــود مفارقــة واضحــة بين ظــاهر النظــام وبــاطنه. فــالنصوص فتعــود, إلى أمر
تقول شيئا بينما الواقع يقول شيئا آخر مختلفا, والدستور يقول شيئا بينما القوانين واللوائح تقول
شيئا آخر مختلفا, والخطاب السياسي والأيديولوجي يقول شيئا بينما الأجهزة والمؤسسات تمارس

سلوكا آخر مختلفا.

والثــاني: فيعــود إلى عــدم تطــابق الخصــائص الظــاهرة أو الباطنــة لهــذا النظــام بالكامــل مــع أي مــن
التصنيفات الأكاديمية المتعارف عليها.

ووفقاً للدكتور حسن نافعة أن أهم ما يلفت النظر في خصائص النظام المصري الحالي والذي أفرزته
ثورة الجيش عام  ليحل محل النظام “شبه الليبرالي” أو “شبه الديمقراطي” الذي ولد مع
ثــورة الشعــب في , أن ركــائزه ومقومــاته السياســية الأساســية ظلــت كمــا هــي دون تغيــير, علــى
الرغـــم مـــن التحـــولات الهائلـــة الـــتي طـــرأت علـــى بنيـــة المجتمـــع المصري وعلـــى مجمـــل الســـياسات
يـــة والأيديولوجيـــة الـــتي تبنتهـــا ثـــورة يوليو/تمـــوز علـــى كافـــة الأصـــعدة, الداخليـــة والتوجهـــات الفكر

والخارجية, وفي جميع المجالات, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فالنظام المصرى يرتكز فى مقوماته على ما أطلق عليه مفهوم “الدولة العميقة” أى المؤسسات التى
تحكــم مســارات الدولــة المختلفــة، وبعــودة الســيسى بمساعــدة هــؤلاء فــإن كافــة المــؤشرات تشــير إلى
إســتمرار هــذه الخصــائص فلــم يجــر أى متغــيرات فى خصــائص وبنيــة النظــام الســياسى المصرى منــذ

. الانقلاب العسكرى

أولاً:- الشرعية المنقوصة

تبدو فكرة الشرعية من أهم الأفكار والمفاهيم داخل المنظومة الفكرية ذات التأثير في الحياة الثقافية
يــة وكذلــك السياســية، خاصــة أن مفهــوم الشرعيــة بــرز كترجمــة لكلمــة Legitimacy، وبــرز في والفكر

الاستخدام العربي كصفة للأفعال والأمور مثل السياسة الشرعية، والمقاصد الشرعية وغيرهما.

وتُعرف الموسوعة الدولية الاجتماعية مفهوم الشرعية بأنه “الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة
في ممارستها للسلطة. وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقبل المحكومين لهذا الحق”.

ويجـب التفرقـة بين مفهـوم الشرعيـة “Legitimacy” الـذي يـدور حـول فكـرة الطاعـة السياسـية، أي
حــول الأســس الــتي علــى أساســها يتقبــل أفــراد المجتمــع النظــام الســياسي ويخضعــون لــه طواعيــة،
ية ونشاط المواطنين للقانون ومفهوم المشروعية ” legality ” بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدار

الوضعي. أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني.

الأصل اللاتيني لكلمة ” Legitimacy ” هو “Legitimus” واستخدمه الرومان بمعنى التطابق مع
القـانون، ولقـد أصـبح خلال عصر النهضـة يعـبر عـن العقـل الخلاق والـوعي الجمـاعي، ويعتـبر ” جـون
لوك” أول من استخدم مفهوم الشرعية كأساس لتحليل ظاهرة السلطة. وتطور المفهوم في العصور
الحديثة بحيث أصبح يُعبرّ عن اختيار وتقبل المحكومين للحكام والنظام السياسي، وهكذا برز عنصرا



الاختيــار والرضــا كعنــاصر أساســية لمفهــوم الشرعيــة، ولقــد طرحــت العديــد مــن التعريفــات لمفهــوم
الشرعية، ويمكن رصد ثلاثة اتجاهات للتعريف:

  – اتجــاه قــانوني: يُعــرف الشرعيــة بأنهــا “ســيادة القــانون”، أي خضــوع الســلطات العامــة للقــانون
والالتزام بحدوده، ويمتد القانون ليشمل القواعد القانونية المدونة (الدستور) وغير المدونة (العُرف)-
ويقصــد بــالعُرف: مجموعــة القواعــد الــتي درجــت عليهــا الجماعــة فــترة طويلــة بلغــت حــد التــواتر مــع

شعورهم بإلزام هذه القواعد.

  – اتجــاه ديــني (القــانون الإلهــي): ويُعــرف الشرعيــة بأنهــا “تنفيــذ أحكــام الــدين (القــانون الإلهــي).
وجوهره أن النظام الشرعي هو ذلك النظام الذي يعمل على تطبيق ويلتزم بقواعد الدين (القانون
الإلهي)، ويجب فهم الدين بمعنى الحقيقة المنزُلة. ويضم هذا الاتجاه معظم علماء الدين في العصور

القديمة والحديثة.

ــل غالبيــة أفــراد المجتمــع للنظــام ف الشرعيــة بأنهــا “تقباتجــاه اجتمــاعي – ســياسي: حيــث تُعــر –  
السياسي وخضوعهم له طواعية؛ لاعتقادهم بأنه يسعى لتحقيق أهداف الجماعة، ويعبر عن قيمها

وتوقعاتها، ويتفق مع تصورها عن السلطة وممارساتها”.

بــالرغم مــن إجــراء الإنتخابــات الرئاســية والــتى كــان الهــدف الــرئيسى منهــا هــو إيجــاد شرعيــة جديــدة
كمحاولة لإنهاء شرعية الدكتور مرسى إلا أن الواقع أثبت أن الشرعية الجديدة التى يحاول السيسى
فرضها مازالت منقوصة- وإن كانت باطلة فى الأساس- فيواجه النظام الحالى إشكالية الشرعية ما
بين ادعــاء أن قــرارات  يوليو/تمــوز الــتي أعلنهــا الجــنرال الســيسي كــانت تعــبيرًا عــن إرادة الشعــب
“المبهر” الذي قام بثورة  يونيو ، وهو ما تتمسك به قيادة القوات المسلحة والتيارات المؤيدة لها،
وبين إصرار الرئيس دكتور محمد مرسى والإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي وقطاع شعبي كبير
علـى أن مـا جـرى هـو انقلاب عسـكري مكتمـل الأركـان،وأن جميـع الخطـوات المترتبـة علـى هـذا تكـون

فاقدة الشرعية ويأتى على رأسها بالطبع الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الجنرال السيسى.

كما جاء غياب أو حل المؤسسات السياسية المنتخبة التي تعبرّ عن الإرادة الشعبية ليضع شكوكًا كبيرة
حول مصداقية ومشروعية ما تتخذه السلطة الانقلابية من قرارات وما تصدره من قوانين ومدى
الاســتجابة الشعبيــة لتلــك القــرارات والقــوانين، وخاصــة فى ظــل كــم القــوانين الهائــل الــذى أصــدره
 يومًا قضاها عدلى منصور، فى قصر الاتحادية، أصدر  الرئيس المؤقت عدلى منصور، فخلال
قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من شهر يوليو ، والدستور الجديد،
واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وأثارت هذه القوانين جدلاً كبيراً، وربما تكون

محطة جدل أخرى بعد إنتخاب مجلس النواب.

ويبدو التحدى الأكبر هو مدى قدرة هذا النظام الجديد/القديم على تجاوز الأزمات التاريخية لنظام
ما قبل ثورة يناير ، ألا وهي أزمتي الشرعية والإنجاز. أما بالنسبة للشرعية فتعني تمثيل ودمج
القطاعـات الشعبيـة الأوسـع داخـل كتلـة النظـام الحـاكم، بينمـا الإنجـاز فيعـني أنّ تحقيـق ”تحـديث“
للمؤسسات العامة هو كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة بشكل محسوس



من قبل غالبية المواطنين.

ثانياً:- الظهير السياسى والنخبة الجديدة

بالإضافة للفريق الرئاسى، والذى يبدو أنه سيكون عبئاً كبيراً فمعظم المقربين من الجنرال ينتمون إلى
حقبـة مبـارك سـواء كـانت عسـكرية أو رجـال أعمـال، تـأتى أزمـة الظهـير الحـزبى أو السـياسى، حيـث إن

السيسى ليس له حزب سياسى، إنما ظهير شعبى بدا مرتبكاً وضعيفاً خاصة فى الانتخابات الأخيرة ،

منــذ الانقلاب العســكرى عــام  وعقــب ثلاثــة أنظمــة حاكمــة، ســعى كــل نظــام إلى تكــوين نخبتــه
الداعمة له وإنهاء النخبة السابقة لهذا النظام، فعل هذا عبدالناصر بنخبته العسكرية، والسادات
بنخبــة مزدوجــة بين العســكر والاعلاميين، ومبــارك بنخبــة تجمــع بين العســكر ورجــال الأعمــال، وبــات
التحالف الذى ضم رجال نخبة مبارك والعسكر الذى نجح فى الإنقلاب العسكرى من أخطر الملفات
الــتى ســتواجه الســيسى مســتقبلاً فنخبــة رجــال مبــارك ورجــال الأعمــال تســعى لأن يكــون لهــا دورهــا
القديم فى إدارة مصالحها الخاصة، فالمعروف أن نخبة عهد مبارك اشد عتوا وثراءً وهى التى مازالت
تحـوذ اكـثر مـن % مـن مقـدرات الشعـب المصرى حـتى الان .. وعنـدما يـأتى السـيسى سـيكون همـه
الاول بالضرورة القضاء على هذه الطبقه وسلبها بعض ما جنته ..هذا ما يشير اليه تاريخ السابقين

وسنة الحياة ..

والاسباب واضحه وجلية السبب الاول ان كل رئيس جديد يحرص على الا يكون مدينا لاحد فهذا
ينقــص مــن ســلطته وفى حالــة بقــاء نفــوذ رجــال الاعمــال فســلطات النظــام الجديــد ســتخضع لهــم

ولذلك فاجتثاث اصحاب النفوذ فى النظام القديم هو الهدف الاول للنظام الجديد ..

والسبب الثانى ان القضاء على طبقة القطط السمان مع تغيير النظام يصاحبه تأييد شعبى واسع
ولا مانع ان يكون مصحوبا ببعض الشماته من فقراء الشعب المطحونين 

السـبب الثـالث ان محـاصرة اصـحاب المـال لسـلبهم بعـض المليـارات الـتى حاذوهـا ظلمـا وعـدوانا قـد
يعطى بعض الحل لمشاكل اقتصادية تعصف بالسلطه وتشل اداءها 

ويبدو أن الصراع بدأ مبكرا بين عبد الفتاح السيسي المزهو بشعبيته من جانب، وبين الدولة العميقة
الـتي تسـعى لتقليـم أظـافر قائـد الانقلاب مـن جـانب آخـر. ومـن أبـرز أعمـدة الدولـة العميقـة في مصر،
ثلاثي رجال الأعمال بقوتهم المالية الهائلة، وقادة الحزب الوطني المنحل بقواعدهم الشعبية، وأباطرة
الإعلام الذيــن يملكــون عــشرات القنــوات الفضائيــة يشكلــون بهــا وعــي الشعــب. وظهــر الســيسي في
كثر من اللازم، مستغنيا عن مساعدة حواراته التلفزيونية التي سبقت انتخابات الرئاسة واثقا بنفسه أ
ياء لتحصيل مبالغ كثر من مرة أنه سيضغط على رجال الأعمال الأثر الدولة العميقة، حتى أنه أفصح أ
مالية كبيرة يحتاجها لمشروعات عملاقة، كما أنه طالبهم بدعمه اقتصاديا وتقليل أرباحهم بشكل بدا
يا، وهو ما أقلق رجال الأعمال، وجعلهم يشعرون بأنه ينوي التقرب من للكثيرين أنه ليس اختيار

الشعب على حسابهم.

كد أنه لا عودة لأوضاع ما قبل ثورة أما أوضح تصريحاته فكانت من نصيب الحزب الوطني، حينما أ



ينـاير، وشـدد علـى أن حملتـه لا تضـم أحـدا مـن نظـام مبـارك، وهـو مـا أغضـب كـوادر الحـزب الـوطني
الذين كانوا في صدارة المشهد يوم  يونيو وبذلوا جهدا بارزا لحشد الناس ضد الإخوان.

ــد ــق، وآرائهــم الممجــدة لقائ ي ــدة لخارطــة الطر فرغــم مــواقفهم الداعمــة للانقلاب، وســياساتهم المؤي
ــاح الســيسي قصر ــد الفت ــة لأفعــاله.. لم يبــق أحــد منهــم في منصــبه بعــد دخــول عب الانقلاب، والمجمل
الرئاســة. ولم يشفــع لهــم التمجيــد، والإشــادة، والتهليــل، والتأييــد، والــدعم، والتصــفيق مــن البقــاء في

مناصبهم كمستشارين لقائد الانقلاب.

ثالثاً: إشكالية العلاقة بين النظام والجيش

ظــل الجيــش منــذ انقلاب  يــدير المشهــد فى مصر ســواء مبــاشرة (عبــدالناصر) أو بلبــاس مــدنى
(السادات – مبارك) فعودة الجيش إلى الحكم بطريقة مباشرة عبر حكم الجنرال السيسى يعيد إلى
الأجواء مستقبل العلاقة بين الدولة والجيش ومن يحكم من وخاصة فى ظل التشريعات والقوانين
يـــد مـــن هيمنـــة الجيـــش علـــى مقـــدرات الدولـــة الـــتى أصـــدرها المؤقـــت عـــدلى منصـــور والـــتى تز
الإقتصادية،فباتت الدولة ومؤسساتها كجزء تابع للقوات المسلحة، وبالرغم من النظرةالطيبة إجمالاً
كده من الشعب إلى الجيش ، إلا أن بروز الجيش فى الصورة قد يؤدى إلى تغير تلك العلاقة وهو ما أ
ــو”، فخلال عــام واحــد وقبــل وصــول الســيسى إلى الرئاســة انخفــض دعــم ــز “بي إســتطلاع رأى مرك
الجيش.  % يقولون إن للجيش تأثير جيد على البلاد فيما يقول  ٪ إن له تأثير سلبي. قبل
عام، كان  ٪ من المستطلعين يصفون تأثيره بالإيجابي و ٪ بالسلبي. في استطلاع ، بعد
أسابيع من الإطاحة حسني مبارك، كان  ٪ يرون أن الجيش له تأثير جيد، في حين كان ٪ يرونه

سلبيا. 

تظــل الإشكاليــة الحقيقيــة في النظــم الشموليــة، الــتي تنتمــي إليهــا معظــم منطقتنــا العربيــة، هــي أن
ية، ولكنها غالبا ما تتداخل قياداتها مع مؤسسة الحكم المؤسسة العسكرية لا تبدو كشخصية اعتبار

في الدولة لأسباب عائلية أو عرقية أو طائفية. 

وبــالطبع مــع المتغــيرات الجديــدة وبــروز الجيــش كقــوة مــؤثرة فى المشهــد الســياسى ســتنخفض تلــك
التقييمات وترتفع النظرة السلبية تجاه الجيش فى ظل الممارسات التى يقوم بها.

المحور الثانى : تحديات الدولة

أولاً:- الأزمة السياسية الداخلية:

تأتي الأزمة السياسية الداخلية في مقدمة التحديات التي تواجه السيسى، حيث يترقب المصريون إلى
معرفة رؤية السيسى في معالجة حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشا المصري منذ تنحي
مبــارك في  فبرايــر  والــتي زادت حــدتها في الفــترة الــتي تلــت الانقلاب العســكرى في  يوليــو
، وتحــول مصر إلى فســطاطين: فســطاط الشرعيــة يعتــبر الآخــر فســطاط الانقلاب، وفســطاط
ثورة  يونيو/حزيران يعتبر الآخر فسطاط العنف والخروج على القانون، مع استشراء حالة الإنكار

بين الطرفين لكل منهما.



فاســتمرار مظــاهرات مؤيــدي الشرعيــة في محافظــات عديــدة وتنظيــم مســيرات يوميــة يمثــل ضغطًــا
يـد مـن الضغـوط الخارجيـة ويقلّـل مـن مصداقيـة ادعـاء أن مـا مسـتمرًا علـى السـلطة القائمـة كمـا يز
حـدث في  يونيـو/حزيران كـان ثـورة، خاصـة مـع عـزوف مـن قـاموا بحشـود  يونيـو/حزيران عـن

النزول إلا تحت ضغط وبدعوة صريحة من الجنرال السيسي شخصيًا.

الضبابيـة وعـدم وضـوح الرؤيـة بالنسـبة للمسـتقبل يخلـق حالـة مـن القلـق وعـدم الثقـة خاصـة فيمـا
يتعلــق بــالموقف مــن الجيــش وانقســام الــرأي العــام حــوله مــا بين اتجــاه عــام لرفــض تــولي الجيــش

السلطة واتجاه آخر يؤيد ذلك باعتباره الحل الأسهل للموقف.

استمرار تشتت التيارات السياسية وتفرقها وعدم بلورة قوى سياسية مدنية حقيقية تساندها قواعد
شعبية، في مقابل تنظيم تيارات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين والذي يزداد قوة بزيادة

التعاطف الشعبي معه.

ويـأتى ملـف المصالحـة علـى رأس المهـام العاجلـة الـتى تصـنع الاصـطفاف الـوطنى، حيـث السـؤال عـن
الطريقة التى سيتم التعامل بها مع جماعة الإخوان، وكيف يمكن إنهاء صورة الأمة المنقسمة أمام
العالم لتظهر مصر كشعب ودولة واحدة، وهو ما يتطلب إعادة بناء العلاقات السياسية على أساس
من التنافس، وفتح الباب للمشاركة لكل من يقبل بدستور ، و يونيو و يناير لينضم إلى
العملية السياسية من دون إقصاء أو استبعاد، مع ضرورة دمج الشباب فى الحياة السياسية، ويبدو
أن هذا التحدى من التحديات التى يصعب تجاوزها أو التعامل معها فى ظل العقلية الجديدة التى

تحكم، التى تصنف المعارضة أياً كانت توجهاتها بأنها غير وطنية ولا تدعم المشروع الوطنى الجديد.

ثانياً:- الأزمة الأمنية

تواجه مصر أزمة أمنية ذات شقين:

الشق الأول: يتعلق بالمظاهرات الطلابية اليومية التي تتطور في أحيان كثيرة إلى اشتباكات تسفر عن
وقــوع إصابــات أو قتلــى،. ويشمــل هــذا الجــانب المظــاهرات الــتي تنظمهــا القــوى السياســية ســواء
الرافضة لعزل مرسي أو المؤيدة لعزله، لكنها رافضه لـ”حكم العسكر”، أو لممارسات النظام الجديد في

مصر ومن بينها إصدار قانون التظاهر، والتي يحظر التظاهر إلا بالحصول على تصريح مسبق.

الشــق الثــاني: يتعلــق بهجمــات مســلحة طــالت منشــآت وعنــاصر أمنيــة  في عــدة منــاطق أبرزهــا شبــه
جــزيرة ســيناء، شمــال شرق. وهــو مــا أدى إلى إطلاق الدولــة مــا أســمته بـــ “حملــة مكافحــة الإرهــاب”
والتي تتضمن قيام عناصر من الجيش والشرطة بشن حملة عسكرية موسعة، لم تنته بعد، ضد ما
تصــفهم بالعنــاصر “الإرهابيــة”، و”التكفيريــة” و”الإجراميــة” في بعــض المنــاطق بســيناء، والــتي تتهمهــا

بالوقوف وراء الهجمات المسلحة، ويمكن جمع التحديات الأمنية فى عدة نقاط أهمها: 

موجة العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر الأمن من الشرطة المدنية والقوات
المسلحة في سيناء بشكل عشوائي، والتي أدت إلى حالة من الاضطراب الأمني نتج في أحد

أسبابه من انشغال نسبي للقوات المسلحة لدعم عناصر الشرطة المدنية.



العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين أيًا كانت المبررات والذي أدّى وسيؤدي إلى إراقة
الدماء وهو ما يخلق حالة من الاحتقان الشعبي ضد السلطة القائمة بصفة عامة وضد
يادة احتمالات الصدام الأجهزة الأمنية وعناصر القوات المسلحة التي تواجه الجماهير، وز

العنيف معها على نطاق واسع.
عودة ظاهرة البلطجية بغطاء أمني ودفعهم للاحتكاك الخشن والمسلح بالمسيرات المؤيدة
للشرعية بما في ذلك المسيرات النسائية تحت مظلة أنهم يمثلون الأهالي الشرفاء المؤيدين
“لثــورة  يونيــو/حزيران المجيــدة”، واحتمــالات تطــور هــذه الظــاهرة لتصــل إلى حالــة مــن

الانفلات الأمني العام.
يادة الطلب على اقتناء الأسلحة غير حالة الاضطراب الأمني والقلق الشعبي تؤدي إلى ز
يادة عمليات تهريب وتجارة السلاح وما تمثله من مخاطر المرخصة، وهو ما يشجع على ز

يادة احتمالات الصدام الأهلي. على الأمن، وز
ظهور بوادر عودة الفتنة الطائفية من جديد في ظل تأييد الكنيسة الأرثوذكسية ومشاركتها
 يونيـــو/حزيران وقـــرارات يـــرك تـــواضروس في أحـــداث ممثلـــة في رأس الكنيســـة البطر
يوليو/تمــوز ودعوتهــا للمشاركــة في المســيرات والتظــاهرات والاعتصامــات المؤيــدة للســيسي،
وهو ما ظهر في بعض مناطق الصعيد وسيناء من إحراق لكنائس ومنازل مسيحية وإن

كانت هناك تعمية إعلامية حول تلك الحوادث وما تمثله من مخاطر.
استمرار المسيرات اليومية للجموع ورهان السلطات على الحل الأمني في التعامل معها،
كما وقع في فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمسيرات التي أعقبت ذلك، وسقط خلالها

مئات القتلى بالرصاص الحي. 

كل ذلك يخلق بيئة أمنية غير مستقرة سواء فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء وما تمثله من حساسية
خاصة بالنسبة للعلاقات مع إسرائيل ومواقفها من الاضطرابات الأمنية في سيناء، وما يتعلق أيضًا

بالأوضاع في قطاع غزة والمنطقة الحدودية في رفح.

ففي الأشهر السبعة الأولى التي أعقبت إطاحة مرسي، تجاوزت وتيرة الوفيات ذات الصلة بالأعمال
ر بـ  مصرياً لقوا ير، فإن ما يقد الإرهابية في مصر أسوأ سنوات التسعينيات. ووفقاً لبعض التقار
 كــانون الثاني/ينــاير، بمــن فيهــم تموز/يوليــو و  مصرعهــم في هجمــات إرهابيــة في الفــترة بين
من أفراد الشرطة والجيش و مدنياً. ولا يشمل هذا الرقم المسلحين الذين يتم احتسابهم ضمن

الأرقام منذ التسعينيات.

كما أن مواقع الهجمات الإرهابية الحالية مهمة هي الأخرى. فقد كانت مثل هذه الهجمات تحدث
في مصر قبــل تموز/يوليــو . وفقــاً لــويكي ثــورة، فقــد ســقط نحــو  ضحيــة خلال الســنة الــتي
أمضاهـا مـرسي في منصـبه (تموز/يوليـو -حزيران/يونيـو )، كلهـم أو معظمهـم في سـيناء.
ولكــن في الفــترة مــا بين تموز/يوليــو وكــانون الثاني/ينــاير، وقعــت  مــن  مــن حــالات الوفــاة
الناجمـة عـن الإرهـاب في الـبر المصري في اثنـتي عـشرة محافظـة مختلفـة. ولا تظهـر وتـيرة الهجمـات أي
مــؤشرّ علــى التبــاطؤ. إذ تكشــف قــراءة متأنيّــة ووجيزة لمقــالات الأهــرام علــى الإنترنــت في شبــاط/فبراير
، والــتي بالكــاد تقــدم ملخصــاً شــاملاً للهجمــات، أن  مــن أفــراد قــوات الأمــن قــد قتلــوا في



الهجمات في ذلك الشهر وحده، وجميعهم من خا سيناء.
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